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تحدي الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية وسياسات مواجهته
في ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية غيـر المستقرة

للفتـرة )2015-1996(

د. ماجد حسني صبيح

أستاذ الاقتصاد المشارك - ومساعد رئيس الجامعة
للتخطيط والتطويـر - كلية العلوم الإدارية والاقتصادية

جامعة القدس المفتوحة
دولة فلسطين

د. نصر عبد الكريم

 أستاذ المحاسبة والتمويل 
 في جامعة بيـرزيت سابقا 

والجامعة العربية الأمريكية حاليًا
دولة فلسطين

ملخص

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحليــل أوضــاع الاســتدامة الماليــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية. واعتمــدت الدراســة علــى 
المنهــج الوصفــي التحليلــي لبيانــات الموازنــة العامــة للفتـــرة 1996-2015 ومقارنــة مؤشــرات عجـــز الموازنــة، ونســبة الديـــن العــام 
الحكومي بالمؤشرات الدولية. أظهرت الدراسة أن المالية العامة الفلسطينية غيـر قابلة للاستدامة في ظل البيئة الاقتصادية 
والسياســية غيـــر المســتقرة المتمثلــة بشــكل خــاص فــي الاحتــال الإســرائيلي والقيــود التـــي يفرضهــا علــى حـــركة نشــاط الاقتصــاد 
ــرًا المعاييـــر  الفلســطيني حيــث كانــت نســبة العجـــز الجــاري ونســبة العجـــز الكلــي إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي الإســمي تفــوق كثيـ
ــز الإيـــرادات المحليــة عــن تمويــل الإنفــاق الجــاري اعتمــدت الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة  الدوليــة والمحليــة. ونتيجــة عجـ
علــى المنــح والمســاعدات الدوليــة لســد العجـــز المالــي. لكــن بســبب عــدم اســتقرار تدفــق المنــح والمســاعدات الدوليــة واحتجــاز 
حكومات إســرائيل المتعاقبة لإيـــرادات المقاصة تضطر الســلطة الفلســطينية إما إلى تأخيـــر ســداد التـــزاماتها للقطاع الخاص 
مــن المورديـــن للســلع والخدمــات، وتأخيـــر دفــع أجــور ورواتــب موظفــي القطــاع الحكومــي، وـتأخيـــر تســديد نفقــات تشــغيلية 
ونفقــات تحويليــة مختلفــة، أو الاســتدانة مــن المصــارف المحليــة حتـــى وصلــت التســهيلات المصرفيــة للحكومــة 115%مــن رأس 
المــال المدفــوع للمصــارف المحليــة، وبلغــت نســبة الديـــن العــام الحكومــي 17.4%مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الإســمي فــي العــام 

2014. وتـــرتفع هــذه النســبة إلــى حوالــي 39%عنــد إضافــة المتأخـــرات الحكوميــة المتـــراكمة إلــى الديـــن العــام الحكومــي.

كلمات مفتاحية: الاستدامة المالية، السلطة الوطنية الفلسطينية.

المقدمة

مشكلة الدراسة

تعانــي الموازنــة العامــة الفلســطينية مــن عجـــز متـــراكم، وذلــك نتيجــة قصــور الإيـــرادات المحليــة عــن تغطيــة النفقــات 
الجاريــة، وبالتالــي الاعتمــاد علــى المنــح والمســاعدات الدوليــة التـــي يقدمهــا المجتمــع الدولــي لدعــم الموازنــة الجاريــة، وتمويــل 
النفقــات التطويـــرية. مــع ذلــك تظــل الموازنــة العامــة الفلســطينية تعانــي مــن عجـــز جــاري وكلــي ممــا يخلــق فجــوة تمويليــة تضطــر 
الحكومــة الفلســطينية لتغطيــة هــذه الفجــوة إمــا إلــى تأجيــل دفــع التـــزاماتها، أو إلــى الاســتدانة مــن البنــوك المحليــة بصفــة 
رئيســة. ويشــكل تـــراكم العجـــز المالــي للموازنــة العامــة مؤشــرًا علــى تدنــي مســاهمة الإيـــرادات المحليــة خاصــة أن أغلبهــا يأتـــي مــن 
إيـــرادات المقاصــة، والتـــي تتحكــم إســرائيل فــي جبايتهــا وتحويلهــا، وخطــرًا علــى قــدرة الحكومــة الفلســطينية علــى ســداد أعبــاء 

الديـــن العــام والوصــول إلــى أوضــاع ماليــة مســتدامة.

ومــا  الفلســطينية؟  للســلطة  الماليــة  الاســتدامة  أوضــاع  هــي  مــا  الرئيــس:  الســؤال  عــن  الإجابــة  الدراســة  هــذه  تحــاول 
مســتدامة؟ أوضــاع  إلــى  الفلســطينية  العامــة  الماليــة  لوصــول  الإتبــاع  الواجبــة  السياســات 

* تم تسلم البحث في سبتمبر 2015، وقبل للنشر في نوفمبر 2015.
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كذلــك يعــد الديـــن العــام محققــا للاســتدامة الماليــة إذا كان يحقــق شــرط القــدرة علــى ســداد الديــون. ويتحقــق هــذا 
الشــرط عندمــا يتحقــق فــي المســتقبل فائــض أولــي فــي الموازنــة العامــة يكفــي لســداد هــذا الديـــن )أصــل الديـــن +الفوائــد المتـــرتبة 

عليــه( )ســليمان، عمــرو، 2010: 285(.

كمــا تعــرف الاســتدامة الماليــة علــى أنهــا السياســة الماليــة التـــي تجعــل القيمــة الحاليــة للفوائــض الأوليــة)*( المســتقبلية 
للموازنــة العامــة تســاوي القيمــة الحاضــرة للديـــن العــام )وهــو مــا يعــرف بقيــد الميـــزانية الزمنــي(. وإذا تحقــق هــذا الشــرط، فــإن 
الحكومــة تتجنــب تـــراكم الديـــن الزائــد، أو المفــرط، ومخاطــر العســر المالــي )Krejdl, 2006( )Insolvency( كمــا يقت�ضــي شــرط 

»قيــد الميـــزانية الزمنــي« ألا تقــوم الحكومــة بالاســتدانة لســداد مدفوعــات الديـــن )ســليمان، عمــرو، 2010: 288(

مؤشرات الاستدامة المالية

1992، ودخلــت حيـــز  فــي شــباط  فــي مدينــة ماستـــريخت الهولنديــة  ــا لمعاهــدة الاتحــاد الأوروبـــي والتيتــم توقيعهــا 
ً

طبق
التنفيذ في الأول من تشريـــن أول 1993، فإن الشرط للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبـــي يتمثل في الالتـــزام بما يلي، والذي 

يضمــن الحــد الآمــن للديـــن العــام )البغــدادي، مــروة، 2010(:

1 - .)GDP( أن لا يـزيد عجـز الموازنة العامة عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي

2 أن لا يـــزيد الديـــن العــام الإجمالــي )الداخلــي + الخارجــي( عــن 60% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، حيــث يعــد تجــاوز هــذه  -
النســبة مؤشــرًا علــى دخــول الدولــة فــي أزمــة مديونيــة.

الجديـــر بالذكــر، أن قانــون الديـــن العــام الفلســطيني رقــم )24( لســنة 2005 ينــص فــي مادتــه رقــم )30( علــى أنــه لا يجــوز 
أن يـــزيد الرصيــد القائــم للديـــن العــام فــي أي وقــت مــن الأوقــات علــى 40% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بالأســعار الجاريــة للســنة 

الأخيـــرة التـــي تتوافــر عنهــا بيانــات.

الدراسات السابقة

ا. أمــا علــى المســتوى الإقليمــي 
ً

تعــد الدراســات المحليــة التـــي تناولــت الاســتدامة الماليــة للســلطة الفلســطينية قليلــة جــد
والدولــي فهنــاك دراســات عديــدة التـــي تناولــت موضــوع الاســتدامة الماليــة منهــا دراســة البغــدادي، مــروة )2010(، وهدفــت إلــى 
تحليــل مؤشــرات الاســتدامة الماليــة والمخاطــر التـــي تهددهــا فــي مصــر. وأهــم النتائــج التـــي توصلــت إليهــا أن الوضــع المالــي فــي مصــر 
لا يتســم بالاســتدامة الماليــة المطلوبــة. وأن هيــكل الديـــن العــام يمثــل خطــرا مســتقبليا علــى سياســات الماليــة العامــة، كمــا تمثــل 
أعباؤه أحد الضغوط على الموازنة العامة التـــي تحقق عجـــزا أوليا. الأمر الذي يتمثل في عجـــز إيـــرادات الضرائب الفعلية عن 
ملاحقــة الحصيلــة المســتهدفة اللازمــة لتثبيــت نســبة الديـــن العــام للناتــج وتحقيــق الاســتدامة. أمــا دراســة ســليمان )2010(، 
وهــي بعنــوان »إدارة الديـــن العــام: الانتقــال مــن مفهــوم الاســتدامة الماليــة إلــى مفهــوم الاســتدامة الاقتصاديــة« فتوصلــت إلــى 
نتيجــة مفادهــا أن محاولــة وضــع نســبة ثابتــة غيـــر مرنــة للحــد الآمــن للديـــن العــام المحلــي ســواء مــن حيــث الزمــان أو المــكان أمــرًا 
غيـــر صـــحيح اقتصاديــا، حيــث تختلــف تلــك النســبة مــن دولــة ناميــة إلــى أخـــرى. فربمــا تكــون نســبة 60% مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي نســبة آمنــة لدولــة معينــة، بينمــا لا تكــون تلــك النســبة آمنــة لدولــة أخـــرى. بــل إن تلــك النســبة ســتختلف لنفــس 
الدولة من فتـــرة إلى أخـــرى. تخلص الدراســة إلى أن إدارة الديـــن العام يجب ألا تكتفي بالاســتناد إلى مفهوم الاســتدامة المالية 

ــا إلــى مفهــوم الاســتدامة الاقتصاديــة والتـــي تحقــق الاســتقرار الديناميكــي للاقتصــاد.
ً
فحســب، بــل أيض

دراسة عبده، مجدوليـــن )2011(، وهدفت إلى توضيح وضع الديـــن العام الخارجي، واختبار الاستدامة المالية للديـــن 
فــي اليمــن. وتوصلــت الدراســة باســتخدام النمــاذج القياســية إلــى أن الأداء المالــي للدولــة اليمنيــة لا يحقــق  العــام الخارجـــي 
وضعــا عامــا يمكــن أن يوصــف بالاســتدامة الماليــة، حيــث أشــارت نتائــج التحليــل إلــى عــدم وجــود تكامــل متناظــر بيـــن الإيـــرادات 

)*( يحســب مؤشــر الفائــض/ العجــز الأولــي للموازنــة العامــة مــن خــال حســاب الفــرق بيـــن الإيــرادات العامــة بــدون الفوائــد المحصلــة والنفقــات 
العامــة بــدون مدفوعــات الفوائــد.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:

1 تحليل مؤشرات الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال تحليل الموازنة العامة. -

2 اقتـراح سياسات لتدعيم الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية. -

مبـررات الدراسة

-	 التـــراجع التدريجـــي فــي حجــم ووتيـــرة المنــح والمســاعدات الخارجيــة منــذ نهايــة عــام 2010، فجـــر أزمــة ماليــة خانقــة 
للســلطة ليــس مــن الصعــب تلمــس مظاهرهــا وأبعادهــا.

-	 أن الأزمــة الماليــة أعــادت وبقــوة طــرح ســؤال الاســتدامة الماليــة للســلطة علــى طاولــة الجــدل والنقــاش مــن جديــد، 
بــل أنهــا أعــادت توجيــه بوصلــة هــذا الجــدل نحــو البدائــل أو الخيــارات المتاحــة والممكنــة لتبنــي سياســة ماليــة وطنيــة 

لمرحلــة قادمــة قــد تغيــب فيهــا هــذه المســاعدات جـــزئيًا أو كليًــا.

-	 تكتســب محاولــة إعــادة بنــاء السياســة الماليــة أهميــة خاصــة فــي مرحلــة إقامــة الدولــة الفلســطينية حيــث ستـــزداد 
فيهــا احتمــالات المواجهــة مــع إســرائيل وربمــا مــع بعــض المانحيـــن الرئيســين.

-	 وهنــاك مخــاوف لــدى الأوســاط الفلســطينية أن تســتخدم الــدول والجهــات المانحــة ”ورقــة المســاعدات“ وتســتخدم 
إســرائيل ورقــة ”التحويــات الضريبيــة“ المســتحقة فــي هــذه المواجهــة المفتوحــة.

منهجية الدراسة

تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي تحليــل بيانــات الموازنــة العامــة الفلســطينية مــن نفقــات وإيـــرادات 
عامــة الصــادرة عــن وزارة الماليــة، وســلطة النقــد الفلســطينية، والجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، وتحليــل مؤشــرات 
الاســتدامة الماليــة العامــة، ومقارنــة مؤشــرات عجـــز الموازنــة، ونســبة الديـــن العــام الحكومــي بالمؤشــرات الدوليــة والمحليــة، 
بمفهــوم  العلاقــة  ذات  الأدبيــات  مراجعــة  إلــى  إضافــة  المختلفــة.  للمؤشــرات  الدراســة  محــل  الفتـــرات  متوســطات  وحســاب 

العامــة. الماليــة  الاســتدامة 

مفهوم استدامة المالية العامة ومؤشراتها

مفهوم الاستدامة المالية العامة

تعــد الاســتدامة الماليــة إحــدى الأدوات التـــي تســتخدم لتقييــم أداء السياســة الماليــة للحكومــة. بعــض التعريفــات تـــربط 
الاســتدامة المالية بالقيد الزمني للميـــزانية )Intertemporal Budget Constraint(، بينما تعريفات أخـــرى تعتمد على قواعد 
الماليــة العامــة فــي تحديــد الاســتدامة الماليــة، إلا إن الشــرط الأسا�ســي لضمــان اســتدامة الماليــة العامــة يتمثــل فيمــدى قــدرة 
الحكومــة علــى الاســتمرار فــي تنفيــذ سياســاتها الماليــة مــن نفقــات وإيـــرادات دون التعــرض للتعثـــر المالــي والعجـــز عــن ســداد 
فــي حالــة الاســتدامة  2010(. أوضـــح بعــض الباحثيـــن )Blanchard( أن الماليــة العامــة تكــون  التـــزاماتها )البغــدادي، مــروة، 
عندمــا تظــل نســبة الديـــن العــام إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي ثابتــة، ممــا يعنــي أنــه فــي حالــة حــدوث تغييـــرات أو أحــداث طارئــة 
يجــب أن تعــود هــذه النســبة إلــى مســتوياتها الأصليــة، ولتحقيــق ذلــك، يشتـــرط أن تكــون المــوارد الماليــة للحكومــة كافيــة لتغطيــة 
أعبــاء الديـــن المســتقبلية دون الحاجــة إلــى إعــادة جدولــة الديــون أو الاقتـــراض مــرة أخـــرى لســداد الديــون. حســب صنــدوق 
النقــد الدولــي إن مفهــوم الاســتدامة الماليــة ينطــوي علــى »الوضــع الــذي يكــون فيــه المقتـــرض قــادرًا علــى أن يســتمر فــي خدمــة 
«. أي أن الاســتدامة الماليــة تتطلــب 

ً
ديونــه دون الحاجــة إلــى إحــداث تغييـــر جوهــري فــي النفقــات والإيـــرادات العامــة مســتقبلا

عدم تـــراكم عجـــز الموازنة العامة حتـــى لا تضطر الدولة إلى إعادة هيكل وأولويات الإنفاق وآليات تمويل العجـــز في المستقبل 
مــن أجــل تمويــل أعبــاء مديونيتهــا )البغــدادي، مــروة، 2010(.
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بخــاف ذلــك فــإن الإيـــرادات لــن تكــون قــادرة علــى تمويــل النفقــات علــى المــدى الطويــل. ولتجنــب الوضــع الــذي يفــرض التغييـــر 
المفاجــئ فــي السياســة الماليــة، وهــو وضــع ســيكون ضــد النمــو الاقتصــادي المســتدام، والتنميــة فــي البــاد تحتــاج الحكومــة إلــى 
بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي مجــال صياغــة وتنفيــذ السياســات التـــي تعــزز النمــو، والالتـــزام الصــارم بتنفيــذ الموازنــة، وتجنــب 

تنفيــذ أنشــطة مــن خــارج الموازنــة، وذلــك فــي محاولــة للحــد مــن نفقاتهــا.

مدخل عام: محددات »أوسلو« و »بـروتوكول باريس الاقتصادي«

منذ تأســيس الســلطة الوطنية الفلســطينية في عام 1994 وفق نصوص اتفاق أوســلو الذي وُقع بيـــن منظمة التحـريـــر 
والحكومــة الإســرائيلية وجدليــة العلاقــة بيـــن السياســة والاقتصــاد حاضــرة بقــوة فــي المشــهد الفلســطيني. فبالرغــم مــن أن 
هــذه الاتفاقيــة منحــت الســلطة الفلســطينية الوليــدة صلاحيــات مدنيــة كاملــة فــي المناطــق المصنفــة )أ و ب(، وإدارة المــوارد 
الاقتصادية في تلك المناطق بما ينسجم مع الأهداف والأولويات الفلسطينية، إلا أنها سلبت منها قدر كبيـر من السيادة من 
خلال حـــرمانها من الســيطرة على المعابـــر الحدودية وعلى الأرا�ضي واســتخداماتها في المنطقة المصنفة )ج( )وتشــكل 61% من 
إجمالــي مســاحة الضفــة( وعلــى معظــم المــوارد الطبيعيــة )الميــاه والفضــاء(. وفــي مقابــل هــذه الصلاحيــات والإمكانــات المحــدودة، 
أصبحــت الســلطة مســئولة مســئولية مطلقــة عــن تلبيــة الاحتياجــات الحياتيــة وتأميـــن الحقــوق الأساســية )العمــل والمســكن 
والرعايــة الصـــحية والتعليــم والغــذاء ومرافــق البنيــة التحتيــة وغيـــرها( لجميــع المواطنيـــن الفلسطينييـــن فــي الضفــة وغــزة. 
فــكان علــى الســلطة منــذ نشــأتها أن تعمــل وفــق هــذه المعادلــة الصعبــة للغايــة. ولســد أي عجـــز أو فجــوة محتملــة بيـــن المــوارد 
الماليــة المتاحــة والاحتياجــات الجاريــة والتطويـــرية، تــم إحــداث آليــات دوليــة لتقديــم وإدارة المســاعدات اســتمرت حتـــى اليــوم 

وإن كانــت تتغيـــر فــي هياكلهــا ووظائفهــا مــن وقــت لآخـــر حســب مــا تقتضيــه الظــروف السياســية والاقتصاديــة الفلســطينية.

وفــي إطــار المحــددات السياســية والأمنيــة الواســعة لاتفــاق أوســلو المرحلــي وُلــد بـــروتوكول باريــس الاقتصــادي، لينظــم 
هــذا  يأتـــي  أن  الطبيعــي  مــن  وكان  والعمــل.  والنقديــة  والماليــة  التجاريــة  المجــالات  فــي  الطرفيـــن  بيـــن  الاقتصاديــة  العلاقــات 
البـــروتوكول منســجمًا فــي جوهــره مــع روح ومضمــون اتفــاق أوســلو. ومــن أبـــرز ملامــح هــذا البـــروتوكول أنــه ربــط الاقتصــاد 
الفلســطيني مــع الاقتصــاد الإســرائيلي بغــاف جمركــي واحــد وبالتالــي ســلب الســلطة الفلســطينية القــدرة علــى التحكــم بمعــدل 
ضريبــة القيمــة المضافــة والرســوم الجمركيــة )مكونــات مهمــة مــن السياســة الماليــة( لمعظــم الســلع والخدمــات وبالتالــي قــارب 
بيـــن مســتويات أســعارها فــي السوقيـــن بالرغــم مــن التبايـــن الكبيـــر فــي مســتويات الأجــور والدخــول. وأبقــى البـــروتوكول كذلــك 
وظيفــة جبايــة الجمــارك والقيمــة المضافــة علــى مســتوردات الفلسطينييـــن بيــد إســرائيل والتـــي أخضعــت تحويلهــا لخـــزينة 
الســلطة لاعتبــارات أمنيــة وسياســية تعســفية. أمــا إصــدار عملــة وطنيــة فهــو مشــروط بموافقــة إســرائيل ممــا يعنــي حـــرمان 
ســلطة النقــد الفلســطينية مــن اســتخدام معظــم أدوات السياســة النقديــة الضروريــة لتوجيــه الاقتصــاد. ووفــق البـــروتوكول 
تتحكــم إســرائيل بمنســوب تدفــق العمالــة الفلســطينية إليهــا بمــا يخــدم مصالحهــا الاقتصاديــة واعتباراتهــا الأمنيــة. فباختصــار 
أبقــى البـــروتوكول معظــم مفاتيــح الاقتصــاد الفلســطيني بيــد إســرائيل. ورغــم عــدم التـــزام الجانــب الإســرائيلي بتطبيــق بنــود 
ومــواد الاتفــاق وخـــرقه للعديــد مــن هــذه البنــود، ورغــم الملاحظــات العديــدة المســجلة علــى الاتفــاق وعلــى الضــرر الــذي لحــق 
بالاقتصــاد الفلســطيني نتيجــة اســتمرار العمــل بــه، إلا أن هــذا الاتفــاق ظــل طيلــة 22 الســنة الماضيــة هــو الإطــار الناظــم 

للعلاقــات الاقتصاديــة بيـــن الجانبيـــن وســيبقى كذلــك طالمــا بقــي أوســلو علــى حالــه.

وســاهمت هــذه التـــرتيبات السياســية والاقتصاديــة المجحفــة فــي اســتمرار بــل ربمــا فــي تعميــق التشــوهات فــي الاقتصــاد 
الفلســطيني والموروثــة عــن الاحتــال الإســرائيلي الطويــل. فبالرغــم مــن الإنجــازات الهامــة التـــي حققتهــا الســلطة فــي مجــال بنــاء 
فــي  مؤسســات الحكــم الاقتصــادي وإعــادة تأهيــل مرافــق البنيــة التحتيــة، وإصــدار التشــريعات الناظمــة لحيــاة المواطنيـــن 
الضفــة الغربيــة وغــزة وتنشــيط الحـــركة التجاريــة والاســتثمارية، إلا أن تكلفــة تلــك الإنجــازات كانــت مرتفعــة نســبيًا لأنهــا تمــت 
فــي ظــل اســتمرار قيــود الاحتــال وسياســاته التعســفية، وفــي ظــل غيــاب رؤيــة وبـــرنامج تنمــوي شــامل تهتــدي بــه الســلطة فــي 
إعــادة الإعمــار وهيكلــة الاقتصــاد الفلســطيني. كمــا إن التشــوهات الموروثــة عــن الاحتــال والمســتجدة بعــد قيــام الســلطة أثـــرت 
ســلبًا علــى هيــكل وإدارة الموازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة، والتـــي أظهــرت حجــم الاعتمــاد الكبيـــر علــى المســاعدات الدوليــة 

والنفقــات، حيــث إن معامــل الإنفــاق أقــل مــن الوحــدة، ففــي حالــة زيــادة الإنفــاق مليــار دولار فــإن الإيـــرادات العامــة تـــزيد 
بمعــدل 0.022 مليــون دولار وبالتالــي ابتعــاد الوضــع المالــي مــن تحقيــق الاســتدامة. وهدفــت دراســة قباجــة )2012( إلــى تحليــل 
الوضــع المالــي وآفــاق الاســتدامة الماليــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية والبحــث عــن حلــول للمشــكلات التـــي تحــد مــن قــدرة 
الســلطة الفلســطينية علــى تخفيــف عجـــزها المالــي. توصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج علــى صعيــد النفقــات والإيـــرادات 
العامــة أهمهــا: محدوديــة مســاهمة ضريبــة الدخــل فــي مجمــل الإيـــرادات الضريبيــة، وارتفــاع مســتوى التهــرب الضريبـــي عنــد 
أصـــحاب المهــن الحـــرة، وانخفــاض حــاد فــي مســاهمة قطــاع غــزة فــي إيـــرادات الســلطة الفلســطينية بســبب الانقســام الداخلــي 
بيـــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وعلــى جانــب النفقــات توصلــت الدراســة إلــى أن الإنفــاق الجــاري كنســبة مــن الناتــج المحلــي 
ا، وضـــخامة تكلفــة رواتــب وأجــور موظفــي الســلطة كأهــم مشــكلات النفقــات الجاريــة، وتعمــقّ 

ً
الإجمالــي تعتبـــر مرتفعــة جــد

مشــكلة نظــام التقاعــد الفلســطيني بســبب قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء المجلــس التشــريعي الفلســطيني، وأعضــاء الحكومــة 
المقتـــرضة  الأمــوال  معظــم  وأن  الفلســطينية،  للســلطة  العــام  الديـــن  مشــكلة  وتفاقــم   ،2004 لســنة   11 رقــم  والمحافظيـــن 

ــز فــي الموازنــة الجاريــة والقليــل فــي مشــروعات اســتثمارية. تســتخدم لتغطيــة العجـ

دراسة - رسالة ماجستيـر- الريفي )2014(، وهدفت إلى بيان العوامل التـي تساعد السلطة الفلسطينية على تحقيق 
الاســتدامة الماليــة فــي الفتـــرة )2013-1996(، وذلــك باســتخدام عــدة نمــاذج قياســية تحــدد مــدى مســاهمة هــذه العوامــل فــي 
خفــض عجـــز الموازنــة وتقليــص الاعتمــاد علــى المســاعدات الخارجيــة بمــا يضمــن إعطــاء دور للمــوارد المحليــة الذاتيــة. أظهــرت 
نتائــج التقديـــر القياســية وجــود آثــار معنويــة لا يمكــن إهمالهــا لعــدد مــن المتغيـــرات المســتقلة هــي )رصيــد الميـــزان التجــاري، 
الإيـــرادات الضريبيــة، الإيـــرادات غيـــر الضريبيــة، إيـــرادات المقاصــة، الرواتــب والأجــور، نفقــات غيـــر الأجــور، صافــي الإقــراض، 
 علــى حــده. بينمــا كان لــكل مــن 

ّ
المنــح والمســاعدات الخارجيــة( علــى المتغيـــرات التابعــة )الرصيــد الجــاري، والرصيــد الكلــي( كلا

)معــدل النمــو الاقتصــادي، أســعار الفائــدة، رصيــد الاســتثمار الكلــي والأوضــاع السياســية( علاقــة غيـــر معنويــة إحصائيًــا فــي 
حالــة الرصيــد الجــاري والرصيــد الكلــي.

دراســة )Aleš Krejdl (2006، وهدفــت إلــى التعريــف بالاســتدامة الماليــة، ومؤشــراتها وتقييــم اســتدامة الماليــة العامــة 
لجمهوريــة التشــيك. توصلــت الدراســة إلــى أن نســبة الإيـــرادات المســتدامة المقــدرة بلغــت 48% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
لجمهوريــة التشــيك، وهــذه النســبة المقــدرة أعلــى بســبع نقــاط مئويــة مــن نســبة الإيـــرادات الحاليــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. 
ي المســتدام للموازنة العامة هو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأن الحكومة تســتطيع عن طريق مراقبة 

ّ
وأن الفائض الأول

ــي أن تبقــي علــى نســبة الديـــن العــام ثابتــة فــي المــدى الطويــل. لكــن الالتـــزام بتحقيــق هــذا الهــدف يتطلــب فــي 
ّ
هــذا الفائــض الأول

الحــال زيــادة الضرائــب أو خفــض النفقــات بحوالــي 3% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، واحتــواء أي ضغــوط إنفاقيــة مســتقبلية.

دراســة )Oyeleke and Ajilore)2014 ، وهدفــت إلــى فحــص اســتدامة السياســة الماليــة فــي نيجيـــريا خــال الفتـــرة 
1980-2010، وتحديــد إذا كانــت الحكومــة أو لــم تكــن قــد انتهكــت قيــد الميـــزانية الزمنــي. وباســتخدام طريقــة تصـــحيح الخطــأ 
فــي  فــي نيجيـــريا تتســم بضعــف الاســتدامة. وتضمــن هــذه النتيجــة أن عجـــز الموازنــة  كشــفت الدراســة أن السياســة الماليــة 
نيجيـــريا سينفجـــر فــي المــدى الطويــل، وعليــه إن حكومــة نيجيـــريا لا تســتطيع أن تحافــظ علــى نســبة مســتقرة إلــى مــالا نهايــة 
للديـــن إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي. كمــا إنهــا لا تســتطيع أن تســتمر فــي تمويــل دينهــا المتـــراكم مــن عجـــز الموازنــة دون إجـــراء 
 فــإن الطاقــة الإيـــرادية للحكومــة ســوف لــن تكــون قــادرة علــى تمويــل 

ّ
التعديــل الضــروري فــي موازنــة النفقــات والإيـــرادات، وإلا

بالتأكيــد غيـــر ملائــم  المفاجــئ، وهــو  المالــي  التعديــل  فــي  المتمثــل  أو الاحتمــال الآخـــر  الطويــل،  المــدى  فــي  الحكوميــة  النفقــات 
للبلــد.  الاقتصاديــة  للاســتدامة 

دراســة )OYELEK and ADEBISI )2014 للفتـــرة 1980-2010 ، وهدفــت إلــى اختبــار فيمــا إذا كانــت غانــا قــد أوفــت 
 .)WAMZ(بمعيــار اســتدامة العجـــز المالــي، كشــرط مســبق للحصــول علــى عضويــة منطقــة النقــد المقتـــرحة لغــرب إفريقيــا
باســتخدام طريقة تصـــحيح الخطأ، كشــفت الدراســة عن ضعف اســتدامة السياســة المالية في المدى الطويل، مما يشيـــر إلى 
أن البلاد قد لا تتأهل للحصول على العضوية في)WAMZ(. كذلك اســتنادًا إلى أداء الاقتصاد، كشــفت الدراســة أن حكومة 
غانا ليس بمقدورها أن تواصل المحافظة على نســبة مســتقرة للديـــن إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أجل غيـــر مســمى، وبالتالي 
لا يمكنهــا أن تســتمر فــي تمويــل ديونهــا التـــي تتـــراكم مــن عجـــز الموازنــة دون إجـــراء التعديــات اللازمــة علــى الموازنــة الســنوية. 
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سيطرة فاتورة الأجور والرواتب على النفقات الجارية

تشيـــر بيانــات النفقــات الجاريــة للفتـــرة 2015/1996 إلــى أن فاتــورة الأجــور والرواتــب تســتحوذ علــى أكثـــر مــن نصــف 
النفقــات الجاريــة، حيــث شــكلت بالمتوســط نحــو 54% مقابــل 37. % للنفقــات غيـــر الأجــور، و9% لنفقــات صافــي الإقــراض 
ويلاحــظ أن صافــي الإقــراض اســتحوذ علــى حوالــي 15% بالمتوســط مــن النفقــات الجاريــة فــي الفتـــرة 2010/2006، ممــا شــكل 

أداة ضغــط إضافيــة علــى المــوارد الماليــة المحــدودة )أنظــر جــدول 2(.

كمــا يلاحــظ أن نســبة الأجــور والرواتــب إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي مرتفعــة، حيــث تـــراوحت خــال الفتـــرة 2014/2000 
مــا بيـــن 13.4% عــام 2007 و26.5% فــي عــام 2009، و14.9% فــي عــام 2014.

جدول رقم )1(
 التوزيع النسبـي للنفقات العامة للموازنة العامة الفلسطينية )أساس نقدي(

)بالأسعار الجارية للفتـرة 1996 – 2015(
نسبة النفقات التطويـرية من إجمالي النفقات العامةنسبة النفقات الجارية من إجمالي النفقات العامةمتوسط الفتـرة

1999-1996%78.0%22.0
2005 - 2000%82.3%17.7

2010 – 2006%91.4%8.6
2015 – 2011%94.0%6.0
2015 – 1996%89.2%10.8

www.pma.ps :المصدر: حسابات الباحثيـن، مشتقة من بيانات الإيـرادات والنفقات ومصادر التمويل، سلطة النقد الفلسطينية، الموقع الإلكتـروني
-تعني غيـر موجودة، حيث ظهر صافي الإقراض لأول مرة في عام 2003، ويحسب متوسط الفتـرة باعتبارها صفر.

جدول رقم )2(
 التوزيع النسبـي للنفقات الجارية للموازنة العامة الفلسطينية )أساس نقدي(

)بالأسعار الجارية للفتـرة 1996 – 2015(
نسبة النفقات غيـر الأجورنسبة الأجور والرواتبنسبة صافي الإقراضمتوسط الفتـرة

1999 - 1996_%53.4%46.6
2005 - 2000%8.3%56.5%35.2

2010 – 2006%14.8%51.0%34.2
2015 – 2011%7.5%54.0%38.4
2015 – 1996%*10.2%53.5%37.1

-تعني غيـر موجودة، حيث ظهر صافي الإقراض لأول مرة في عام 2003.
*متوسط الفتـرة 2015/2000.

www.pma.ps :المصدر: حسابات الباحثيـن، مشتقة من بيانات الإيـرادات والنفقات ومصادر التمويل، سلطة النقد الفلسطينية، الموقع الإلكتـروني

هيكل الإيـرادات العامة

تتكون الإيـرادات العامة في الموازنة العامة الفلسطينية من:

1 الإيـرادات المحلية، وتتكون من إيـرادات الجباية المحلية، وإيـرادات المقاصة مع إسرائيل. -

2 المنــح والمســاعدات الخارجيــة، والتـــي يقدمهــا المجتمــع الدولــي، وتقســم إلــى منــح لدعــم الموازنــة الجاريــة، والمعونــات  -
لتمويــل المشــروعات التطويـــرية.

فــي تمويــل الإنفــاق الحكومــي علــى المنــح  3( إلــى أن الموازنــة العامــة تعتمــد بصفــة أساســية  تشيـــر بيانــات الجــدول )رقــم 
والمســاعدات الخارجية، وعلى إيـــرادات المقاصة مع إســرائيل، والتـــي تقع خارج نطاق ســيطرة الســلطة الفلســطينية، وهي تتســم 
بالتذبــذب تبعًــا للظــروف السياســية والاقتصاديــة فــي المنطقــة. فــي حيـــن إن إيـــرادات الجبايــة المحليــة، والتـــي تقــع ضمــن الســيطرة 

وعلــى الضرائــب والرســوم الجمركيــة المحصلــة مــن قبــل إســرائيل علــى المســتوردات الفلســطينية، وبالمقابــل ضعــف مســاهمة 
القاعــدة الضريبيــة للجبايــة المحليــة بســبب تغيـــر تـــركيبة الاقتصــاد الفلســطيني مــع مــرور الوقــت لصالــح قطاعــي التجــارة 
والخدمــات علــى حســاب القطاعــات الإنتاجيــة مثــل الزراعــة والصناعــة. فالاقتصــاد الفلســطيني أصبــح مــع مــرور الوقــت 

ينكشــف أكثـــر فأكثـــر علــى الصدمــات الخارجيــة ســواء ذات المنشــأ الإســرائيلي أو الدولــي.

هيكل النفقات العامة

تشيـــر بيانــات الموازنــة العامــة الفلســطينية للفتـــرة 2015/1996 إلــى عــدد مــن الملامــح الرئيســة، والتـــي تعكــس وجــود 
اختــال فــي هيــكل النفقــات العامــة، وأبـــرزها مــا يلــي:

هيمنة النفقات الجارية على هيكل النفقات العامة

التطويـــرية  والنفقــات  الجاريــة  النفقــات  بيـــن  نقــدي(  )أســاس  الفلســطينية  للموازنــة  العامــة  النفقــات  تتــوزع 
)الاســتثمارية(. فخــال الفتـــرة 1999/1996 توزعــت النفقــات العامــة بالمتوســط بنســبة 78.0% للنفقــات الجاريــة، و%22.0 
للنفقــات التطويـــرية. وتعتبـــر هــذه النســبة مقبولــة خــال هــذه الفتـــرة، والتـــي شــهدت قــدرا مقبــولا مــن الاســتقرار السيا�ســي 
فــي المنطقــة، وتدفقــا منتظمــا فــي مســاعدات الــدول المانحــة للموازنــة العامــة الفلســطينية تــم تخصيــص جـــزء منهــا للنفقــات 
التطويـــرية للبنية التحتية وبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والأمنية. بينما شهدت الفتـــرة 2005/2000 تـــراجعا 
ملموســا فــي الحصــة النســبة للنفقــات التطويـــرية مقابــل زيــادة حصــة النفقــات الجاريــة )أنظــر جــدول 1(. وقــد شــهدت هــذه 
الفتـــرة انــدلاع انتفاضــة الأق�صــى)2000/9/28(، وفــي أعقابهــا أدت الإجـــراءات والممارســات الإســرائيلية إلــى إلحــاق خســائر 
اقتصاديــة وأضــرار كبيـــرة فــي مختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة ممــا أدى إلــى تـــراجع الإيـــرادات الضريبيــة، إلــى جانــب احتجــاز 
إســرائيل لمســتحقات الســلطة الفلســطينية مــن أمــوال المقاصــة، فــي الوقــت الــذي اشــتدت إليــه الحاجــة الماســة إلــى الســيولة 
النقدية لتغطية النفقات الجارية خصوصا فاتورة الأجور والرواتب، والنفقات التحويلية الاجتماعية التـي تغطي معاشات 
التقاعــد، وبـــرامج رعايــة أســر الشــهداء والأســري، والأســر الفقيـــرة، والعاطليـــن عــن العمــل )عبــد الــرازق، 2002(. إضافــة إلــى 
بـــروز بنــد صافــي الإقــراض)*( كبنــد منافــس للنفقــات العامــة علــى مــوارد ماليــة محــدودة، وهــو مــا أدى إلــى تحويــل جـــزء مــن المنــح 
والمســاعدات الخارجيــة المخصصــة للنفقــات التطويـــرية إلــى النفقــات الجاريــة، وبـــرامج الإغاثــة والتشــغيل الطــارئ. كمــا حالــت 
الإجـــراءات الإســرائيلية دون تنفيــذ العديــد مــن المشــروعات التطويـــرية العامــة، وتأجيــل تنفيــذ بعــض المشــروعات التطويـــرية 

بســبب الاعتــداءات الإســرائيلية.

اســتمر التـــراجع فــي الأهميــة النســبية للنفقــات التطويـــرية خــال الفتـــرة 2015/2006، حيــث تـــراجعت بالمتوســط مــن 
8.6% للفتـــرة 2010/2006 إلــى حوالــي 6.0% للفتـــرة 2015/2011، بينمــا ارتفعــت نســبة النفقــات الجاريــة مــن 91.4% إلــى 
94.0% فــي نفــس الفتـرتيـــن علــى التوالــي )انظــر، جــدول 1(. ممــا يعنــي اســتمرار الضغــوط الاجتماعيــة والماليــة علــى الموازنــة 
العامــة الفلســطينية، والتـــي انعكســت فــي تعميــق عمليــة التحويــل لمخصصــات النفقــات التطويـــرية لصالــح النفقــات الجاريــة 
تحت ضغط فاتورة الأجور والرواتب والمدفوعات التحويلية الاجتماعية، والتـي أدت إلى تحويل الموازنة العامة الفلسطينية 

إلــى موازنــة جاريــة تقريبــا.

)*( يتمثــل بنــد صافــي الإقــراض فــي الإقــراض المباشــر المدفــوع مــن وزارة الماليــة، والإقــراض غيـــر المباشــر المخصــوم مــن إيـــرادات المقاصــة )يتضمــن 
مدفوعــات الحكومــة بــدل فواتيـــر المرافــق المســتحقة علــى هيئــات الحكــم المحلــي، والخصومــات الضريبيــة، أو الخســائر المرتبطــة بتســويق منتجــات 
البتـــرول(. الجـــزء الأعظــم مــن هــذا البنــد هــو إقــراض غيـــر مباشــر عــن طريــق خصــم فواتيـــر الخدمــات العامــة المتـــراكمة علــى الهيئــات المحليــة 
لحســاب الشــركات الإســرائيلية )خاصــة شــركة الكهربــاء الإســرائيلية( المــزودة لهــذه الخدمــات، حيــث تقــوم إســرائيل بخصــم أثمــان هــذه الخدمــات 
مباشــرة مــن إيـــرادات المقاصــة الشــهرية دون الرجــوع إلــى الســلطة الفلســطينية علــى أن تقــوم هــذه الهيئــات المحليــة فــي مرحلــة لاحقــة بتســديد بعــض 

مــن متأخـــراتها لصالــح الســلطة )ســلطة النقــد الفلســطينية، التقريـــر الســنوي 2010: 33(.
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ــه مــن إســرائيل، لذلــك تتســم 
ّ
تقــوم الحكومــات الإســرائيلية باحتجــاز هــذه الإيـــرادات – رغــم أنهــا حــق فلســطيني، وليســت من

إيـــرادات المقاصة بالتذبذب تبعًا للظروف السياسية، مما ينعكس في تـــراجع الإيـــرادات، وتـــراجع قدرة السلطة الفلسطينية 
علــى الوفــاء بالتـــزاماتها ممــا يضطرهــا إلــى تأجيــل بعــض النفقــات. علــى ســبيل المثــال قامــت إســرائيل بتجميــد إيـــرادات المقاصــة 
ووقــف تحويلهــا للســلطة الفلســطينية، وذلــك بعــد فــوز حـــركة حمــاس فــي الانتخابــات التشــريعية التـــي جـــرت فــي 25 كانــون 
الثانــي 2006، كمــا توقــف العديــد مــن الــدول المانحــة عــن تقديــم المســاعدات والمنــح للحكومــة الفلســطينية العاشــرة التـــي 
شــكلتها حـــركة حمــاس، ثــم شــهد النصــف الثانــي مــن العــام 2007 انقســامًا داخليًــا بيـــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ممــا أثـــر 

ــر الســنوي 2007: 19(. ســلبا علــى الماليــة العامــة الفلســطينية )ســلطة النقــد الفلســطينية، التقريـ

البيانات بالمليون دولار أمريكي.
www.pma.ps :مصدر البيانات: سلطة النقد الفلسطينية، الموقع الإلكتـروني

شكل 2: تطور إيـرادات المقاصة للسلطة الفلسطينية خلال الفتـرة 1996 - 2015

مؤشرات الاستدامة المالية العامة: عجـز الموازنة العامة والديـن العام

ينعكس تحليل هيكل وتطور النفقات والإيـرادات العامة في مؤشرات الاستدامة المالية العامة، وفيما يلي أهمها:

مؤشر عجـز الموازنة العامة

يمثــل العجـــز المالــي، والاعتمــاد علــى المنــح والمســاعدات الخارجيــة فــي تغطيــة العجـــز، الســمة الملازمــة للموازنــة العامــة 
الفلســطينية. وهنــا ســوف نتنــاول العجـــز الجــاري، وهــو يســاوي الفــرق بيـــن الإيـــرادات الجاريــة المحليــة والنفقــات الجاريــة، 

والعجـــز الكلــي )شــاملا النفقــات التطويـــرية( ويمثــل الفــرق بيـــن الإيـــرادات المحليــة والنفقــات العامــة.

العجـز الجاري

قفــز حجــم العجـــز الجــاري بالمتوســط مــن 54.1 مليــون دولار للفتـــرة 1999/1996 إلــى 571.8 للفتـــرة 2005/2000، 
أي بمعــدل زيــادة بلغــت 957% بالمتوســط. ثــم ارتفــع إلــى 1174.3 مليــون دولار للفتـــرة 2010/2006، أي بمعــدل زيــادة بلغــت 
أكثـــر مــن 105%. وبلــغ حجــم العجـــز الجــاري 793.9 مليــون دولار فــي الفتـــرة 2015/2011. وظلــت الموازنــة العامــة فــي الفتـــرة 

2015/1996 تعانــي مــن عجـــز جــاري بلــغ 668 بالمتوســط مليــون دولار.

 عــن تـــراجعها مــع الزمــن. ومــن الطبيعــي أن ينعكــس ذلــك كلــه ســلبًا 
ً
الوطنيــة، يلاحــظ أنهــا تتســم بضعــف أهميتهــا النســبية فضــا

علــى قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى الوفــاء بالتـــزاماتها، وأداء وظائفهــا دون أن تؤخـــر نفقاتهــا، أو تغيـــر سياســاتها الماليــة.

جدول رقم )3(
 إجمالي الإيـرادات العامة والمنح في الموازنة العامة الفلسطينية )أساس نقدي( 

وبالأسعار الجارية للفتـرة 1996 - 2015 )القيمة بالمليون دولار أمريكي(

متوسط 
الفتـرة

إجمالي الإيـرادات 
العامة والمنح

نسبة إيـرادات 
الجباية المحلية من 
إجمالي الإيـرادات 

العامة والمنح

نسبة إيـرادات 
المقاصة من 

إجمالي الإيـرادات 
العامة والمنح

نسبة المنح 
والمساعدات من 
إجمالي الإيـرادات 

العامة والمنح

منح لدعم 
الموازنة 
الجارية

منح لدعم 
المشروعات 

التطويـرية

1999 - 19961,075.9%30.5%45.3%24.215.3245.0
2005 - 20001,392.8%23.4%32.8%43.9336.0274.8

2010-20062,958.8%18.5%34.6%46.91199.9186.3
2015 - 20113,642.3%22.3%48.6%29.1915.8144.3

www.pma.ps :المصدر: حسابات الباحثيـن، مشتقة من بيانات الإيـرادات والنفقات ومصادر التمويل، سلطة النقد الفلسطينية، الموقع الإلكتـروني

العامــة، إلا أن هــذا المصــدر يخصــص  فــي إجمالــي الإيـــرادات  المنــح والمســاعدات الخارجيــة مكــوّن أسا�ســي  ورغــم أن 
الخارجيــة  والمســاعدات  المنــح  إجمالــي  مــن  الجاريــة  الموازنــة  دعــم  حصــة  ارتفعــت  حيــث  الجاريــة،  النفقــات  لدعــم  معظمــه 
للموازنــة العامــة مــن 6.0% للفتـــرة 1999/1996 إلــى 86.4% للفتـــرة 2015/2011، بينمــا تـــراجعت نســبة الدعــم للنفقــات 

فــي الفتـرتيـــن المذكورتيـــن علــى التـــرتيب. 94% إلــى %13.6  والمشــروعات التطويـــرية بشــكل حــاد مــن 

البيانات بالميون دولار أمريكي.
www.pma.ps :مصدر البيانات: سلطة النقد الفلسطينية، الموقع الإلكتـروني

شكل 1: تطور المنح والمساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية خلال الفتـرة 1996 - 2015

المســتوردات، ومــن ضريبــة  القيمــة المضافــة علــى  الجمركيــة وضريبــة  الرســوم  مــن  المقاصــة  إيـــرادات  تتكــون معظــم 
المحـــروقات. شــكلت إيـــرادات المقاصــة نحــو نصــف )48.6%( مــن إجمالــي الإيـــرادات العامــة والمنــح فــي الفتـــرة 2015/2011 
ــا بالمخاطــر، حيــث اعتــادت الحكومــات الإســرائيلية 

ً
)أنظــر شــكل 2(. ويعتبـــر هــذا المصــدر رغــم أهميتــه النســبية مصــدر محفوف

المتعاقبة على استخدام إيـرادات المقاصة كأداة ضغط سياسية، وعادة في أوقات توتـر العلاقات الإسرائيلية –الفلسطينية 
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تـــراجعت نســبة العجـــز الجــاري مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 7.5% فــي العــام 2013 إلــى5.1% فــي العــام 2014. لكــن 
التـــراجع فــي العجـــز الجــاري لا يشيـــر إلــى مــدى نجــاح الحكومــة فــي ضبــط الإنفــاق الجــاري، وإنمــا يعكــس عــدم قيــام الحكومــة 
بتســديد كامــل المبالــغ المســتحقة عليهــا، وتحديــدا فيمــا يخــص نفقــات الأجــور والرواتــب، ونفقــات غيـــر الأجــور ومتأخـــرات 
لــم تدفعهــا  المشــروعات التطويـــرية ورديــات ضريبيــة خاصــة للقطــاع الخــاص، وبلــغ مجموعهــا حوالــي 469.0 مليــون دولار 
الحكومــة خــال العــام 2013 )ســلطة النقــد الفلســطينية، التقريـــر الســنوي 2013: 42(. فــي حيـــن بلــغ حجــم المبالــغ المســتحقة 
علــى الحكومــة )المتأخـــرات( فــي العــام 2014 حوالــي 776.4 مليــون دولار )ســلطة النقــد الفلســطينية، التقريـــر الســنوي 2014: 
117(. كمــا يعــود التـــراجع فــي العجـــز الجــاري فــي العــام 2014 إلــى التعديــات التـــي قامــت بهــا وزارة الماليــة علــى بيانــات الماليــة 
العامــة خــال العــام 2014وتحديــدا علــى بنــدي الإنفــاق علــى الســلع والخدمــات )النفقــات التشــغيلية( والنفقــات التطويـــرية، 
وذلــك بنــاء علــى توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي، والتـــي أدت إلــى تخفيــض هذيـــن البنديـــن، وذلــك باعتبــار أنهــا مدفوعــات 
متأخـــرات مــن الأعــوام الســابقة، حيــث تــم اقتطــاع نحــو 478.9 مليــون شــيكل مــن بنــد اســتخدام الســلع والخدمــات )نفقــات 
تشــغيلية(، ونحــو 524.9 مليــون شــيكل مــن بنــد النفقــات التشــغيلية وتســجيلها تحــت مســمى متأخـــرات الســلع والخدمــات 

والنفقــات التطويـــرية وهــو مــا أدى إلــى تـــراجع هذيـــن البنديـــن )ســلطة النقــد الفلســطينية، التقريـــر الســنوي 2014: 37(.

جدول رقم )5(
نسبة العجـز الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي لسنوات مختارة

19962001200220082009201120132014السنة
5.1%7.5%7.5%22.6%22.4%21.1%20.6%5.4%النسبة

المصدر: حسابات الباحثيـن مشتقة من بيانات سلطة النقد الفلسطينية، تقاريـر مختلفة.

العجـز الكلي

بلــغ حجــم العجـــز الكلــي )قبــل المنــح والمســاعدات الخارجيــة( للفتـــرة 1999/1996 حوالــي 299.1 مليــون دولار ارتفــع إلــى 
862.3 مليــون دولار للفتـــرة 2000-2005. أي بـــزيادة بلغــت 188.3، ثــم ارتفــع إلــى 1427.2 مليــون دولار للفتـــرة 2010/2006، 
أي بـــزيادة بلغــت 65.5% مقارنــة بالفتـــرة الســابقة. وبلــغ متوســط العجـــز الكلــي 1002.6 مليــون دولار فــي الفتـــرة 2015-2011.

وبلغــت نســبة العجـــز الكلــي )قبــل الدعــم الخارجــي( إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي بالمتوســط 7.7% للفتـــرة 1999/1996، 
ثــم ارتفعــت إلــى 20.7% للفتـــرة 2000/ 2005. ويلاحــظ أن مؤشــر العجـــز الكلــي للموازنــة العامــة مــن الناتــج المحلــي للفتـــرة 
1999/1996 أقــل مــن مثيلــه فــي الفتـــرة 2005/2000، ممــا يعكــس طبيعــة الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة غيـــر المســتقرة 
التـــي ســادت في الفتـــرة 2005/2000 والتـــي شــهدت اندلاع انتفاضة الأق�صى وما تـــرتب عليها من إجـــراءات وممارســات قمعية 
إســرائيلية، والتـــي انعكســت ســلبا علــى مؤشــرات الماليــة العامــة الفلســطينية. كذلــك ارتفعــت نســبة العجـــز الكلــي مــن الناتــج 
المحلي الإجمالي إلى 21.4% للفتـــرة 2006-2010. لكنها انخفضت لتبلغ 8.5% في الفتـــرة 2011-2014. وقد بلغت أعلى نســبة 
عجـــز كلــي مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 29.1% فــي العــام 2001، تليهــا نســبة 25.6% فــي العــام 2008. أمــا الفتـــرة 2014/1996 
فــإن  الكلــي  العجـــز  إلــى   2014/2009 الفتـــرة  خــال  المتأخـــرات  مجمــوع  بإضافــة  لكــن  بالمتوســط.   %14.5 النســبة  فبلغــت 
نســبة العجـــز الكلــي )قبــل الدعــم الخارجــي( إلــى الناتــج المحلــي الإســمي تصــل فــي نهايــة العــام 2014 إلــى 27.9%. وتلعــب المنــح 
والمســاعدات الخارجيــة الــدور الأسا�ســي فــي التخلــص مــن العجـــز، أو تخفيــض الجـــزء الأعظــم منــه، وأحيانــا تعمــل علــى تحقيــق 

فائــض فــي الرصيــد الكلــي تقــوم الحكومــة باســتخدامه فــي تســديد جـــزء مــن التـــزاماتها )انظــر جــدول6(.

جدول رقم )6(
نسبة المنح والمساعدات الخارجية إلى العجـز الكلي قبل الدعم الخارجي )سنوات مختارة(

1998199920062007200820132014السنة
150.9%123.5%115.8%104.8%103.5%101.9%114.5%النسبة 

المصدر: حسابات الباحثيـن مشتقة من بيانات سلطة النقد الفلسطينية، تقاريـر مختلفة.

بلغــت نســبة العجـــز الجــاري إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي )بالأســعار الجاريــة( 1.4% بالمتوســط للفتـــرة 1999/1996، وهــي 
، حيــث وصلــت إلــى 13.7% فــي الفتـــرة 2005/2000، وهــذه 

ً
الفتـــرة التـــي شــهدت اســتقرارا نســبيًا. لكنهــا ارتفعــت بشــكل ملاحــظ

الفتـــرة شــهدت انــدلاع انتفاضــة الأق�صــى )2000/9/28(، ثــم ارتفعــت إلــى 17.6% للفتـــرة 2010/2006. وكانــت أعلــى نســبة 
عجـــز جــاري فــي العــام 2009، وبلغــت 22.6%. أمــا الفتـــرة 2014/2011 فشــهدت تـــراجعًا ملموسًــا فــي نســبة العجـــز الجــاري 
إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي، حيــث بلغــت 6.8% بالمتوســط )أنظــر جــدول 6(. لكــن بإضافــة مجمــوع المتأخـــرات خــال الفتـــرة 
2014/2009 إلــى العجـــز الجــاري )علــى الأســاس النقــدي( فــإن نســبة العجـــز الجــاري )علــى أســاس الالتـــزام( إلــى الناتــج المحلــي 

الإجمالــي الإســمي تصــل إلــى 26.6% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الإســمي للعــام 2014 )أنظــر، جــدول 4(.

www.pma.ps :مصدر البيانات: سلطة النقد الفلسطينية، الموقع الإلكتـروني

شكل 3: تطور العجـز الجاري للموازنة العامة الفلسطينية للفتـرة 2015/1996)البيانات بالمليون دولار أمريكي(

جدول رقم )4(
نسب العجـز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي )بالأسعار الجارية للفتـرة 1996 – 2014(

متوسط الفتـرة
نسبة العجـز الجاري 

إلى الناتج المحلي 
الإجمالي

نسبة العجـز الكلي* قبل المنح 
والمساعدات الخارجية إلى الناتج 

المحلي الإجمالي

نسبة المنح والمساعدات 
الخارجية من العجـز الكلي قبل 

الدعم الخارجي

نسبة الرصيد الكلي بعد الدعم 
الخارجـي إلى الناتج المحلي 
الإجمالي )فجوة التمويل(

1999 - 1996%1.4%7.7%87%1.0
2005 - 2000%13.7%20.7%70.8%6.0
2010 - 2006%17.6%21.4%97.1%0.6
2014 - 2011%6.8%8.5%105.7**%1.1
2014 - 1996%10.5%14.5%91.9%1.1

*العجـز الكلي شاملا النفقات التطويـرية.
** حقق الرصيد الكلي فائضا بعد المنح والمساعدات الخارجية.

المصدر: 1. سلطة النقد الفلسطينية، الموقع الإلكتـروني: www.pma.psبالنسبة لبيانات العجـز في الموازنة العامة.
2. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الموقع الإلكتـروني: www.pcbs.ps بالنسبة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي.

http://www.pma.ps
http://www.pcbs.ps
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معــدل الزيــادة الســنوية فــي إجمالــي الديـــن العــام الحكومــي 8.2% للفتـــرة 2015/2000، وبلــغ 5.9% للديـــن العــام الخارجــي، 
و15.0% للديـــن العــام الداخلــي. ويلاحــظ أن الديـــن الداخلــي ســجل أعلــى معــدل زيــادة ســنوية فــي العــام 2011، وبلغــت نحــو 
31.0%. فــي حيـــن انخفــض حجــم الديـــن العــام الحكومــي مقيسًــا بالــدولار الأمريكــي بنســبة 6.7% فــي العــام 2014. لكــن هــذا 
التـــراجع يعــود جـــزء كبيـــر منــه إلــى ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار بحوالــي 12.1% بنهايــة 2014 مقارنــة مــع نهايــة 2013. كذلــك 
يعــود إلــى نفــس الســبب، التـــراجع فــي حجــم الديـــن المحلــي الحكومــي مقيسًــا بالــدولار الأمريكــي، والــذي بلــغ 11.0% فــي العــام 
2014. حيث تنخفض هذه النســبة إلى -0.2% عند قياس الديـــن المحلي الحكومي بالشــيكل، مما يعني أن التغيـــرات في نســب 
نمــو حجــم الديـــن المحلــي الحكومــي يتأثـــر بســعر صــرف الــدولار الأمريكــي مقابــل الشــيكل )ســلطة النقــد الفلســطينية، التقريـــر 
الســنوي 2014: 40(. بلــغ حجــم الديـــن العــام الحكومــي فــي العــام 2015 نحــو 2,537.3 مليــون دولار أمريكــي، تــوزع بيـــن الديـــن 
الحكومــي الخارجــي، وبلــغ 1,070.8 مليــون دولار، والديـــن الحكومــي المحلــي، وبلــغ 1,466.5 مليــون دولار. ســجل إجمالــي الديـــن 
العــام الحكومــي فــي عــام 2015 زيــادة كبيـــرة مقارنــة مــع العــام الســابق، وبلغــت 14.5%، وخصوصًــا فــي الديـــن المحلــي الحكومــي، 

حيــث بلــغ معــدل الزيــادة 30.0%، بينمــا انخفــض حجــم الديـــن الخارجـــي الحكومــي بمعــدل %1.7.

جدول رقم )8(
التغيـر النسبـي في الديـن العام الخارجـي والداخلي على الحكومة الفلسطينية للفتـرة 2000 - 2015

متوسط الفتـرة/السنة
التغيـر في إجمالي الديـن العام 

الحكومي
التغيـر في الديـن العام 

الخارجي
التغيـر في الديـن العام 

الداخلي
21.4%3.8%7.6%متوسط الفتـرة 2000 - 2005
10.0%13.2%10.3%متوسط الفتـرة 2006 - 2010

2011%17.5%6.8%30.9
2012%12.2%1.5-%26.0
2013%4.3-%1.0%8.5-
2014%6.7-%1.8-%11.0-
2015%14.5%1.7-%30.0

13.5%0.6%6.6%متوسط الفتـرة 2011 - 2015
15.0%5.9%8.2%متوسط الفتـرة 2000 - 2015

المصدر: حسابات الباحثيـن مشتقة من بيانات سلطة النقد الفلسطينية، التقريـر السنوي، أعداد مختلفة.

إلــى زيــادة اعتمــاد  بيانــات الديـــن المحلــي الحكومــي  تشيـــر  غالبيــة الديـــن الحكومــي الداخلــي مــن المصــارف المحليــة 
الحكومــة علــى الاقتـــراض المباشــر مــن البنــوك المحليــة. وربمــا يعــود ذلــك إلــى انعــدام أدوات التمويــل البديلــة مثــل الســندات 

الحكوميــة وأذونــات الخـــزينة العامــة.

جدول رقم )9(
 مكونات الديـن الحكومي المحلي لسنوات مختارة

)مليون دولار أمريكي(
20102011201220132014

839.51,098.51,384.81,267.61,128.0الديـن المحلي الحكومي
830.71,089.91,376.61,253.01,114.6المصارف المحلية

345.0506.1718.7661.3631.0قروض 
390.7441.0480.3366.3302.7جاري مدين

95.0142.8177.6225.4180.9هيئة البتـرول*
8.88.68.214.613.4المؤسسات العامة الأخـرى

*تمثل القروض المقدمة لهيئة البتـرول من قبل المصارف العاملة في فلسطيـن بكفالة الحكومة.
المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، التقريـر السنوي 2014، صفحة 116.

تـراكم المتأخـرات الحكومية

نتيجــة عجـــز الإيـــرادات المحليــة عــن تمويــل النفقــات الجاريــة تلجــأ الحكومــة إمــا إلــى الاســتدانة مــن المصــارف المحليــة، 
أو تأخيـــر)تأجيل( دفــع نفقــات مســتحقة. وتشيـــر بيانــات المتأخـــرات المتـــراكمة خــال الفتـــرة 2014/2009 إلــى أن مجمــوع 
المتأخـــرات المتـــراكمة خــال هــذه الفتـــرة بلــغ حوالــي 10,073.8 مليــون شــيكل فــي نهايــة العــام 2014 )أنظــر جــدول 7(. ويلاحــظ 
أن الجـــزء الأكبـــر مــن المتأخـــرات مســتحق لصالــح القطــاع الخــاص )متأخـــرات غيـــر الأجــور(، وتتضمــن متأخـــرات اســتخدام 
الســلع والخدمات )متأخـــرات نفقات تشــغيلية(، ومســاهمات متأخـــرة في صندوق التقاعد العام، ومتأخـــرات نفقات تحويلية 
وغيـــرها. تليهــا متأخـــرات الأجــور والرواتــب لموظفــي القطــاع الحكومــي. ارتفــع حجــم المتأخـــرات الحكوميــة )مقيســة بالشــيكل( فــي 
عــام 2014 بحوالــي 64%مقارنــة بالعــام 2013. لكنــه ارتفــع بحوالــي 167% مقارنــه بالعــام 2009. وشــكلت المتأخـــرات الحكوميــة 
العامــة، ونحــو  النفقــات  مــن إجمالــي  العامــة والمنــح، وحوالــي %21.5  الإيـــرادات  مــن صافــي  2014 حوالــي %19.3  العــام  فــي 
6.1%مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. ولا شــك أن المتأخـــرات تعنــي الامتنــاع عــن الإنفــاق ســواء الاســتثماري، أو الاســتهلاكي ممــا 
يؤثـــر ســلبًا علــى الطلــب المحلــي، وربمــا أدى تأخيـــر دفــع مســتحقات القطــاع الخــاص إلــى عجـــز الأخيـــر عــن الوفــاء بالتـــزاماته 
تجــاه القطــاع المصرفــي، ممــا يجعــل الحكومــة والقطــاع الخــاص والقطــاع المصرفــي تــدور فــي حلقــة مفرغــة مــن العجـــز وتمويــل 
العجـــز بالاســتدانة ممــا يلحــق الضــرر بالثقــة فــي الحكومــة وتوجهاتهــا نحــو توريــق الديـــن المحلــي )ســلطة النقــد الفلســطينية، 

اســتدامة الماليــة العامــة 2014: 20(.

الجديـــر بالذكر، أن تـــراكم المتأخـــرات الحكومية يقلل من قدرة الحكومة على تخفيض الديـــن العام، بل إن المتأخـــرات 
مــن  الحكومــة  زادت  وبالفعــل  لاعتبــارات مختلفــة.  المتأخـــرات  ســداد  أجــل  مــن  للاســتدانة  الحكومــة  تضطــر  قــد  المتـــراكمة 
حجــم اقتـــراضها مــن البنــوك المحليــة حتـــى وصلــت التســهيلات المصرفيــة المقدمــة للحكومــة إلــى 115% مــن رأس المــال المدفــوع 
للمصــارف العاملــة فــي فلسطيـــن بحلــول نهايــة العــام 2014 )ســلطة النقــد الفلســطينية، اســتدامة الماليــة العامــة 2014: 19(. 
لكــن خيــار الاســتدانة مــن المصــارف المحليــة فــي ظــل محدوديــة إيـــرادات الجبايــة المحليــة، وظــروف عــدم التأكــد التـــي تحيــط 
ــا بالمخاطــرة مــن 

ً
بالمــوارد الخارجيــة مــن المنــح والمســاعدات وإيـــرادات المقاصــة يجعــل مــن الاقتـــراض مــن المصــارف أمــرًا محفوف
 عــن مخاطــر مزاحمــة القطــاع الخــاص علــى المــوارد الماليــة المتاحــة.

ً
عــدم قــدرة الحكومــة علــى الســداد، فضــا

جدول رقم )7(
المتأخـرات المتـراكمة على السلطة الوطنية الفلسطينية، 2009-2014 )مليون شيكل(

200920102011201220132014البيان
171.0185.0374.2816.4379.7569.8الأجور والرواتب

815.0264.0925.91046.31220.81711.9نفقات غيـر الأجور
-----77.0103.0صافي الإقراض 

118.088.0270.4124.266.0351.2المشروعات التطويـرية
368.2239.426.9146.5-39.0-140.0الرديات الضريبية
1,041395.01,938.72,226.31,693.42,779.4المجموع بالشيكل

)شــيكل/ الفعلــي  الصــرف  ســعر  متوســط 
دولار(

3.923.733.583.853.613.58

265.6106.0541.5578.3469.1776.4المجموع )$(

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، التقريـر السنوي 2013: 120، والتقريـر السنوي 2014: 117. مأخوذة عن قاعدة بيانات وزارة المالية وصندوق النقد الدولي.

مؤشر الديـن العام

حجــم ومعــدلات نمــو الديـــن العــام: تشيـــر البيانــات المتاحــة حــول تطــور الديـــن العــام الحكومــي القائــم فــي نهايــة الســنة 
خــال الفتـــرة 2015/2000 إلــى أن معــدلات تغيـــرها الســنوية متذبذبــة، حيــث كانــت موجبــة فــي بعضهــا، وســالبة فــي البعــض 
الآخـــر. بينمــا كانــت معــدلات التغيـــر فــي متوســط الفتـــرة موجبــة، وذلــك كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول )8(. بشــكل عــام بلــغ متوســط 
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جدول رقم )10(
 خدمة الديـن العام الحكومي للفتـرة 2014-2011

)بالأسعار الجارية وبالميون دولار أمريكي(

السنة
الأصل)الأقساط(الفائدة المدفوعة 

خدمة الدين
خارجيمحليخارجيمحلي

201163.13.1156.4-8.182.1-
201255.84.4433.812.7506.8
201361.86.5284.810.0363.1
201445.03.7113.86.4168.9

المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، التقريـر السنوي 2014، صفحة 117، بيانات غيـر منشورة، وزارة المالية.

النتائج والسياسات المقتـرحة

النتائج: 

أظهــرت الدراســة أن الماليــة العامــة الفلســطينية غيـــر قابلــة للاســتدامة فــي ظــل البيئــة الاقتصاديــة والسياســية غيـــر 
المســتقرة، المتمثلــة بشــكل خــاص فــي الاحتــال الإســرائيلي والقيــود التـــي يفرضهــا علــى حـــركة نشــاط الاقتصــاد الفلســطيني، 
حيــث كانــت نســبة العجـــز الجــاري ونســبة العجـــز الكلــي )قبــل الدعــم الخارجــي( إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي الإســمي تفــوق كثيـــرًا 
المعاييـــر الدوليــة والمحليــة. حيــث بإضافــة مجمــوع المتأخـــرات خــال الفتـــرة 2014/2009 إلــى العجـــز الجــاري )علــى الأســاس 
النقــدي( فــإن نســبة العجـــز الجــاري )علــى أســاس الالتـــزام( إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي الإســمي تصــل إلــى 26.6% مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي الإســمي للعــام 2014. كذلــك بإضافــة مجمــوع هــذه المتأخـــرات إلــى العجـــز الكلــي فــإن نســبة العجـــز الكلــي إلــى 

الناتــج المحلــي الإجمالــي الإســمي تصــل فــي نهايــة العــام 2014 إلــى %27.9.

نتيجــة عجـــز الإيـــرادات المحليــة عــن تمويــل الإنفــاق الجــاري اعتمــدت الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة علــى المنــح 
والمســاعدات الدوليــة لســد العجـــز المالــي. لكــن بســبب عــدم اســتقرار تدفــق المنــح والمســاعدات الدوليــة، واحتجــاز حكومــات 
إســرائيل المتعاقبــة لإيـــرادات المقاصــة تضطــر الســلطة الفلســطينية إمــا إلــى تأخيـــر ســداد التـــزاماتها للقطــاع الخــاص مــن 
المورديـن للسلع والخدمات، وتأخيـر دفع أجور ورواتب موظفي القطاع الحكومي، وـتأخيـر تسديد نفقات تشغيلية ونفقات 
تحويليــة مختلفــة، أو تضطــر إلــى الاســتدانة مــن المصــارف المحليــة حتـــى وصلــت التســهيلات المصرفيــة للحكومــة 115% مــن 
رأس المــال المدفــوع للمصــارف المحليــة، ووصلــت نســبة الديـــن العــام الحكومــي إلــى 17.4% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الإســمي 
فــي العــام 2014. وعنــد إضافــة المتأخـــرات الحكوميــة المتـــراكمة إلــى الديـــن العــام الحكومــي تـــرتفع هــذه النســبة إلــى حوالــي %39، 
والتـــي تقتـــرب مــن الحــد الأق�صــى للنســبة التـــي يســمح بهــا قانــون الديـــن العــام الفلســطيني رقــم )24( لســنة 2005، والبالغــة 
40%، ممــا يشيـــر إلــى أن الحكومــة الفلســطينية لا تســتطيع أن تســتمر فــي الاســتدانة خاصــة مــن المصــارف المحليــة لتمويــل 
ديونها المتـراكمة من عجـز الموازنة دون إجـراء التعديلات الضرورية في النفقات والإيـرادات العامة، وذلك من أجل المحافظة 

علــى اســتقرار نســبة عجـــز الموازنــة، ونســبة الديـــن العــام الحكومــي ضمــن الحــدود الآمنــة.

السياسات المقتـرحة

بســبب محدوديــة المــوارد الماليــة المتاحــة واعتمادهــا الرئيــس علــى المــوارد الخارجيــة والتـــي تقــع خــارج نطــاق الســيطرة 
الوطنيــة إضافــة إلــى صعوبــة إحــداث تغييـــر هيكلــي فــي النفقــات الجاريــة التـــي يهيمــن عليهــا فاتــورة الأجــور والرواتــب والنفقــات 
التحويليــة، فــإن التخلــص الجــذري مــن العجـــز وتحقيــق فائــض فــي الموازنــة العامــة يظــل هدفــا مــن الصعــب تحقيقــه علــى الأقــل 
فــي الأجــل القصيـــر. كمــا إن الاعتمــاد علــى المنــح والمســاعدات الخارجيــة بســبب قصــور المــوارد المحليــة يظــل قائمًــا وملحًــا، لا غنــى 
عنــه فــي المــدى المنظــور. ورغــم ذلــك فــإن ضبــط النفقــات الجاريــة، وتحسيـــن وتوســيع قاعــدة الجبايــة المحليــة تعــد إجـــراءات 

ســاهمت المصــارف العاملــة فــي فلسطيـــن بحوالــي 98.95% مــن إجمالــي الديـــن المحلــي الحكومــي فــي عــام 2010. شــكلت 
القروض المصرفية حوالي 53.0% )منها حوالي 11.4% قروض لهيئة البتـــرول بكفالة وزارة المالية(، بينما شــكلت التســهيلات 
البنكيــة بصــورة جــاري مديـــن حوالــي 47.0% مــن إجمالــي تســهيلات المصــارف. أمــا فــي العــام 2014 يلاحــظ أن حصــة القــروض 
المصرفيــة ارتفعــت إلــى 72.8% مــن الديـــن المحلــي الحكومــي )منهــا حوالــي 16.2%قــروض هيئــة البتـــرول بكفالــة وزارة الماليــة(. 
ويعــد الاقتـــراض المباشــر مــن البنــوك المحليــة مــن التحديــات التـــي تواجــه الاســتدامة الماليــة العامــة، وذلــك نظــرًا لأن غالبيــة 
الديـــن مــن المصــارف المحليــة قصيـــر الأجــل، وبأســعار فائــدة مرتفعــة ممــا يشــكل ضغــوط إضافيــة علــى المــوارد الماليــة المحــدودة 
ومزاحمــة بنــود النفقــات الأخـــرى. كمــا إن التســهيلات المصرفيــة الممنوحــة للحكومــة وصلــت فــي عــام 2014 إلــى 115%مــن رأس 
إلــى ارتفــاع درجــة اعتمــاد  19(. ممــا يشيـــر   :2014 المــال المدفــوع للمصــارف )ســلطة النقــد الفلســطينية، التقريـــر الســنوي 
الحكوميــة علــى المصــارف المحليــة فــي تمويــل الموازنــة، وهــو مــا يشــكل تحديــا مــن نــوع آخـــر لاســتدامة الماليــة العامــة مــن ناحيــة 

عاملــي الثقــة، وتكلفــة الاقتـــراض.

المتـــراكمة  الناتــج المحلــي الإجمالــي عنــد إضافــة المتأخـــرات الحكوميــة  إلــى  العــام الحكومــي  الديـــن  ارتفــاع نســبة 
تـــراوحت نســبة الديـــن الحكومــي الإجمالــي إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي الإســمي خــال الفتـــرة 2014/20009 مــا بيـــن %17.4 
2007. وتعــد هــذه النســب متدنيــة مقارنــة مــع نظيـــرتها فــي بعــض الــدول المجــاورة، حيــث  2014، و26.4% فــي عــام  فــي عــام 
بلغــت فــي الأردن 80.3% فــي نهايــة العــام 2014، وبلغــت فــي إســرائيل لنفــس العــام 67.4%)ســلطة النقــد الفلســطينية، التقريـــر 
الســنوي 2014: 40(. لكــن إذا أخذنــا بالاعتبــار عــددًا مــن المخاطــر فــإن هــذه النســب المنخفضــة لا تعكــس حقيقــة اســتدامة 
الماليــة العامــة الفلســطينية خاصــة أنهــا حديثــة النشــأة، والأهــم أنهــا تعتمــد بصفــة أساســية علــى مــوارد ماليــة تقــع خــارج نطــاق 
الســيطرة الوطنيــة، ممــا يجعــل هــذه المــوارد الخارجيــة تتســم بعــدم الاســتقرار والانتظــام، ناهيــك عــن محدوديــة المــوارد الماليــة 
المتاحــة، الأمــر الــذي يعــد تحديًــا حقيقيًــا أمــام قــدرة الحكومــة علــى الوفــاء بالتـــزاماتها تجــاه القطــاع الخــاص مــن المورديـــن 
للســلع والخدمــات، والمتعهديـــن، والقطــاع المصرفــي، أو حتـــى الوفــاء بالتـــزاماتها نحــو موظفــي القطــاع الحكومــي. كمــا تتعــرض 
الاســتدامة الماليــة العامــة الفلســطينية لمخاطــر تقلبــات أســعار صــرف العمــات التـــي يتــم الاســتدانة بهــا. كذلــك إن الاقتـــراض 
الحكومــي غالبًــا مــا يســتخدم ليــس لأغــراض الاســتثمار، وإنمــا لتغطيــة نفقــات جاريــة اســتهلاكية مثــل دفــع فاتــورة الأجــور 
والرواتــب، والنفقــات التشــغيلية والتحويليــة وصافــي الإقــراض، ممــا يعنــي أن السياســة الماليــة العامــة غيـــر قابلــة للاســتدامة 

فــي المــدى الطويــل )ســلطة النقــد الفلســطينية، التقريـــر الســنوي 2013: 43(.

وحيث إن المتأخـرات الحكومية المتـراكمة تعد جـزء من الديـن العام فإن نسبة الديـن العام الحكومي إلى الناتج المحلي 
الإجمالــي الإســمي تصــل إلــى الحــد المســموح بــه تقريبًــا بحســب قانــون الديـــن العــام الفلســطيني )وهــي نســبة 40% كحــد أق�صــى(، 
حيــث تصــل نســبة الديـــن العــام عنــد الأخــذ بالحســبان مجمــوع المتأخـــرات الحكوميــة المتـــراكمة خــال الفتـــرة 2014/2009 إلــى 

حوالــي 39% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الإســمي للعــام 2014.

استنزاف الإيـرادات المحلية لحساب خدمة الديـن العام الحكومي

ا إضافيًــا 
ً

تشــكل خدمــة الديـــن العــام الحكومــي )أصــل الديـــن + الفوائــد( رغــم محدوديتهــا مقارنــة مــع دول أخـــرى بنــد
يســتنزف إيـــرادات الجبايــة المحليــة والمقاصــة. يلاحــظ مــن جــدول )10( انــه فــي العــام 2011 تـــراكم علــى الحكومــة حوالــي 82.1 
مليــون دولار، بينمــا خــال العــام 2012 دفعــت الحكومــة 506.8 مليــون دولار لخدمــة الديـــن العــام الحكومــي، وتوزعــت بيـــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي  مــن  الديـــن الداخلــي نحــو %4.5  للديـــن الداخلــي. وقــد شــكلت خدمــة  الفوائــد والأقســاط غالبيتهــا 
بعــد  )إيـــرادات الجبايــة المحليــة والمقاصــة  العــام، وحوالــي 22.6% مــن صافــي الإيـــرادات المحليــة  فــي ذلــك  بالأســعار الجاريــة 
الإرجاعــات الضريبيــة(. وبلــغ حجــم خدمــة الديـــن العــام الحكومــي فــي عــام 2013 نحــو 363.1 مليــون دولار كان القســم الأكبـــر 
لتســديد الديـــن الداخلــي. وشــكلت خدمــة الديـــن العــام الحكومــي حوالــي 2.9% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بالأســعار الجاريــة، 
ونحــو 15.7% مــن صافــي الإيـــرادات المحليــة فــي ذلــك العــام. أمــا فــي العــام 2014 تـــراجعت خدمــة الديـــن العــام الحكومــي، حيــث 
بلغــت 168.9 مليــون دولار، اســتحوذ الديـــن الداخلــي علــى الجـــزء الأكبـــر منهــا. وشــكلت خدمــة الديـــن العــام الحكومــي حوالــي 

6.1% مــن صافــي الإيـــرادات المحليــة، ونحــو1.3% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي ذلــك العــام.
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ضروريــة علــى طريــق تحقيــق الاســتدامة الماليــة العامــة الفلســطينية فــي المــدى الطويــل. لذلــك للحــد مــن التحديــات، وتدعيــم 
مقومــات الاســتدامة الماليــة فــإن السياســات الواجبــة الإتبــاع تتمثــل فيمــا يلــي:

1 ضبــط وتـــرشيد النفقــات الجاريــة ضمــن جــدول أولويــات، خصوصًــا نفقــات الأجــور والرواتــب مــن خــال حصــر  -
التوظيفــات الجديــدة فــي قطاعــي التعليــم والصـــحة، وحصــر التوظيــف فــي شــواغر التقاعــد فــي القطاعــات الأخـــرى. 
وحصــر الزيــادة فــي النفقــات التشــغيلية بمعــدلات التضـــخم فقــط، وتـــرشيد النفقــات التحويليــة مــن خــال ضمــان 
وصــول الدعــم والمســاعدات الحكوميــة إلــى مســتحقيها، والعمــل علــى التخلــص مــن بنــد صافــي الإقــراض بصــورة 

جذريــة.

2 إعــادة هيكلــة النفقــات العامــة لصالــح النفقــات التطويـــرية، وعلــى الأقــل كمــا كانــت عليــه خــال ســنوات الفتـــرة  -
1999/1996، حيــث لــم تقــل حصتهــا النســبية عــن 20%مــن إجمالــي النفقــات العامــة، وبالتالــي تمكيـــن الحكومــة 
مــن زيــادة إنفاقهــا الاســتثماري علــى مشــروعات البنيــة التحتيــة مــن طــرق وكهربــاء وميــاه واتصــالات ومواصــات، 
وربمــا مناطــق صناعيــة، والتـــي تعمــل علــى تحفيـــز الاســتثمارات الخاصــة لزيــادة الإنتــاج والصــادرات والتشــغيل فــي 

القطاعــات الإنتاجيــة الزراعيــة والصناعيــة، وبالتالــي زيــادة إيـــرادات الجبايــة المحليــة للحكومــة.

3 الفلســطيني،  - العــام  الديـــن  قانــون  بــه  يســمح  الــذي  الحــد  فــوق  المحليــة  المصــارف  مــن  الاســتدانة  عــن  التوقــف 
وهــو أن لا تتجــاوز نســبة الديـــن العــام الحكومــي 40% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الإســمي خاصــة أن التســهيلات 
المصرفيــة الممنوحــة للحكومــة قــد تجــاوزت رأس المــال المدفــوع للمصــارف المحليــة )حيــث بلغــت 115% فــي العــام 
2014(. كذلــك منــع الاقتـــراض لأغــراض تمويــل نفقــات جاريــة اســتهلاكية، وبحيــث تخصــص القــروض لمشــروعات 
اســتثمارية وتطويـــرية ذات جــدوى وعوائــد قــادرة علــى ســداد أصــل الديـــن والفوائــد، أو لتطويـــر مشــروعات البنيــة 
التحتيــة لتحفيـــز الاســتثمارات الخاصــة التـــي تعمــل علــى زيــادة الطاقــة الإنتاجيــة للاقتصــاد خاصــة فــي القطاعــات 
الإنتاجيــة الزراعيــة والصناعيــة، وبالتالــي زيــادة قــدرة الاقتصــاد المحلــي علــى تلبيــة الطلــب المحلــي، وتوليــد فــرص 

العمــل، وزيــادة الطاقــة الضريبيــة والجبايــة المحليــة.

4 مطالبــة الــدول العربيــة بتنفيــذ تعهداتهــا بتقديــم الدعــم المالــي المقــرر بحوالــي 100 مليــون دولار شــهريا فــي إطــار شــبكة  -
الأمــان الماليــة العربية.

5 زيادة الإيـــرادات المحلية )الضريبية وغيـــر الضريبية( إما عن طريق توسيع طاقة الاقتصاد المحلي أو عبـــر تحسيـــن  -
الجبايــة الضريبيــة مــن خــال توســيع القاعــدة الأفقيــة للضرائــب، والحــد مــن ظاهرتـــي التهــرب والتســرب الضريبــي.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the conditions for the public fiscal sustainability of the Pales-
tinian National Authority (PNA) for the period extending from 1996 to 2015. To achieve this objective, this 
study has employed a research methodology that is centered on the analysis of the budgeted and actual 
data for the years covered, calculated a set of indicators on fiscal sustainability, and then made comparisons 
with international standards and best practices.

This study provided evidence that the Palestinian National Authority is fiscally unsustainable because 
of the instable economic and political environment, Specifically Israeli occupation. This is shown by the cur-
rent and total fiscal deficit of the PNA‘s budget. Thus the level of the deficit had exceeded the international 
standards and local norms. The inability of the local revenues to finance all of government’s expenditures 
forces the PNA to relay on the foreign donations and grants to close the deficit gap. Due to the inconsisten-
cy of the payments of the foreign donations and grants and the Israeli control of the clearing revenues, the 
PNA is forced to either delay the government payments for the private sector which includes local providers 
of goods and services, delaying the payment of salaries for the government employees in many instances 
and delaying the operational and transfer expenses. Another mechanism used by Government to finance 
the budget deficit was borrowing from the local banks, where the banking facilities for the government had 
reached 115% of the paid up capital of the domestic banks. In addition, the government deficit had reached 
17.4% of the nominal GDP in 2014. These percentages increases to approximately 39% when including the 
government backlog which is considered part of the government deficit.

Keywords: Financial sustainability, Palestinian National Authority, Budget Deficit, Public Debt, Inter-
national Aid.
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